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المُلخّص
تتعلــق  القوانيــن  مــن  العديــد  2000، صــدرت  العــام  بعــد  لبنــان  فــي  السياســية  الحيــاة  اســتقرار  بعــد 
بالخصخصــة خصوصــا القانــون رقــم 228 تاريــخ 31 أيــار 2000 المعــروف بقانــون الخصخصــة، 
وقوانيــن أخــرى تتعلــق بإنشــاء هيئــات ناظمــة لقطــاع الكهربــاء، الاتصــالات والطيــران المدنــي صــدرت 
عــام 2002. وفــي العــام 2017 صــدر قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص حمــل الرقــم 
2017/48. ورغــم هــذه الوفــرة بالقوانيــن الّ أنهــا بقيــت دون تنفيــذ. وخــال الأزمــة الاقتصاديــة عــام 
2019، كثــر الحديــث عــن بيــع أصــول الدولــة والقيــام بعمليــات الخصخصــة بطريقــة أو بأخــرى كحــل 
للأزمــة الاقتصاديــة والنقديــة. بعيــدًا عــن السياســة والغايــة الحقيقــة مــن الخصخصــة فــي لبنــان، يتضمــن 
هــذا البحــث موضــوع الخصخصــة مــن الناحيــة القانونيــة البحتــة وتبيــان طرائــق عمليــات الخصخصــة 
فــي القوانيــن اللبنانيــة والإجــراءات المنصــوص عنهــا فــي القوانيــن والأنظمــة اللبنانيــة، كذلــك بيــان طرائــق 

الخصخصــة التقليديــة والحديثــة بشــكل موجــز لكــون كلّ منهــا لهــا نظامهــا القانونــي الخــاص. 

الكلمــات المفتاحيّــة: الخصخصــة – تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص – المجلــس الأعلــى الخصخصــة – تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص – المجلــس الأعلــى 
للخصخصــة والشــراكة – طرائــق خصخصــة المرافــق العامــة – الهيئــة الناظمــة.للخصخصــة والشــراكة – طرائــق خصخصــة المرافــق العامــة – الهيئــة الناظمــة.

))) عنوان الأطروحة »النظام القانوني للهيئات الناظمة في لبنان بين النصوص والتطبيق«. 
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Abstract
After Lebanon’s political stabilization in 2000, many laws related to privatization were 
issued. The first was law n. 228 on May 31, 2000 (Law of REGULATING PRIVATIZA-
TION OPERATIONS AND DETERMINING THEIR CONDITIONS AND FIELDS OF 
APPLICATION), and in 2002, many laws were issued regarding the regulatory bodies 
of the Communication, Electricity, and Civil Aviation Sectors; however, all of these laws 
remained ignored. In 2017, a law was passed titled REGULATION PARTNERSHIPS 
BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR. In this context, during the 2019 
Lebanese crisis, there was a lot of talk about privatization and selling off state assets as 
solutions to the economic and monetary crisis. Aside from politics and the actual goal of 
privatization in Lebanon, this research seeks to explain the methods of privatization oper-
ations and the procedures stipulated by Lebanese laws and regulations, as well as a brief 
summary of traditional and modern privatization methods, each with its own legal system.

Keywords: Privatization – Regulation of the Partnership between Public and Private Sec-
tors – Supreme Council for Privatization and Partnership - the methods of privatization 
operations – The Regulatory Body. 

(1) PhD titled “The Legal System of the Regulatory Bodies in Lebanon between Laws and Application”.  
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المقدمة

 لطالمــا كثــر الحديــث عــن دور الدولــة فــي المجتمــع، الــذي تبســط ســيادتها عليــه، عبــر تأميــن الخدمــات 
فــي كافــة المجــالات ســواء الاقتصاديّــة منهــا أم الاجتماعيّــة وغيرهــا ... وبالتالــي بقــاء الخدمــات فــي كنــف 
القطــاع العــام دون إدخــال أو إشــراك القطــاع الخــاص فيهــا. وهــذا يرجــع بالطبــع لِاختــاف الغايــة بينهمــا، 
ففــي الأوّل يهــدف الــى تأميــن المصلحــة العامّــة أي تأميــن الاســتقرار الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ وبالتالــي 
السياســيّ، أمّــا الثانــي فيهــدف الــى تحقيــق الربــح عبــر العمليــات التــي تتخــذ الطابــع التجــاريّ الــذي يمــارس 

مــن قبــل الأفــراد والشــركات والمؤسّســات التجاريّــة والتــي تمتلــك الخبــرة التشــغيليّة والقــدرات التمويليّــة. 

 ومــع ظهــور الليبراليّــة، خاصّــة بعــد الحــرب العالميّــة الثانيّــة والصــراع الاقتصــادي بيــن الــدول، ظهــرت 
مفاهيــم جديــدة قــد تحمــل فــي مضمونهــا كــفّ يــد الدولــة عــن التدخــل فــي بعــض المجــالات وتعزيــز دور 
القطــاع الخــاص فيهــا. كمــا أنّ ذلــك يعــزو الــى تزايــد حاجــات المجتمعــات والتطــوّر الســريع الــذي يلحــظ 
يومــاً بعــد آخــر، مــع صعوبــة لحــاق الدولــة )فــي مفهومهــا ودورهــا التقليــدي( فــي ركبــه؛ أمّــا القطــاع 

الخــاص فإنّــه يحظــى بســمات التطــوّر والتنميّــة، وهــذا لتحقيــق الغايــة التــي يقــوم عليهــا وهــو الربــح.

  فــي ســياق مــا تقــدّم، ظهــر فــي لبنــان ومعظــم دول العالــم صعوبــة فــي إدارة المرافــق العامّــة ذات الطابــع 
الصناعــي والتجــاري مــن قبــل القطــاع العــام، الــذي أدى الــى ضعــف تأميــن الخدمــات الأساســيّة المتعلقــة 
بحاجــات النــاس))). كمــا أنّ ظهــور مــا يســمى بالشــركات المتعــددة الجنســيات وفتــح حــدود الــدول أمامهــا 
مــن اجــل الاســتثمار فيهــا)))، أدى الــى وجــود دولــة ضعيفــة )مــن الناحيــة الاقتصاديــة( فكثــر الحديــث عــن 

الخصخصــة )privatisation( كعــاج ناجــع لمشــكلة التنميــة))).

المعارضــة  رغــم  للدولــة،  الاقتصاديــة  التنميّــة  لتعزيــز  كأداة  الخصخصــة  ظهــور  مــن  الرغــم  فعلــى   
الحــادة)))، إلّ أنّ البعــض يجدهــا إصلاحــاً اقتصاديــاً. كمــا أنّ الخصخصــة تشــكّل احــد أوجــه إدارة 
المرافــق العامّــة التجاريــة والصناعيّــة، وهــذه المرافــق بقيــت لوقــت طويــل تخضــع لســلطة الدولــة وبعــد 

)))  مــروان القطــب، »النظــام القانونــي الحديــث للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص«، آذار 2018، مجلــة الحيــاة 
النيابيّة، المجلد 106، ص45.

ــة الــى حدّهــا  ــة الرفاهيّ )))  خاصــة بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة وبالتحديــد فــي أوائــل الســبعينات، والتــي وصلــت دول
الأقصــى مــن الإنتاجيّــة ومــن ثــمّ عجزهــا عــن الســير فــي ركــب التطــوّر لأســباب عديــدة ومنهــا العجــز فــي الموازنــة واعتمــاد 
نظريّــة »كينــز« القائمــة علــى الاقتصــاد النيو-ليبرالــيّ. فعهــدت الــى القطــاع الخــاص تولّــي المرافــق العامّــة التجاريّــة 

والصناعيّــة وانضوائهــا الــى تولّــي المرافــق العامّــة الإداريّــة والبقــاء تحــت ســقف الحيــاة السياســيّة فقــط.
shorouknews. ،جــال أميــن، »كيــف ظهــرت »موضــة« الخصخصــة؟«، 19 أيــار 2015، جريــدة الشــروق  (((

.com
)))  البعــض يعتبــر أنّ الخصخصــة هــي احــد أهــم أســباب إضعــاف الدولــة والكــف عــن تحقيــق الصالــح العــام فــي مجــال 

الخدمــات الاقتصاديّــة وتســليم رقبــة الشــعوب الــى جشــع التجــار وتحقيــق الربــح علــى حســابهم. 
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عجزهــا عــن تولّيهــا بشــكل مباشــر عهــدت بهــا الــى شــخص معنــويّ عــام يعتمــد أســلوب القطــاع الخــاص 
ويترنــح فــي المجــال القانونــيّ بيــن القانــون الإداريّ والقانــون الخــاص، فظهــرت »المؤسســة العامــة«))) 
)Etablissement public(. ومــع ذلــك، بقــي هنــاك حالــة عجــز فــي تحقيــق الغايــة المنشــودة مــن 
المرافــق العامــة الاســتثماريّة، حتــى بــات الحديــث يذهــب نحــو تســليمها للقطــاع الخــاص، تســليماً كلّيّــاً أم 

ــاً أو غيــر ذلــك، فالمهــم إشــراك القطــاع الخــاص فــي هــذه المجــالات. جزئيّ

 بناءً على ما تقدّم ما هو النظام القانوني للخصخصة؟ وكيف تتمّ خصخصة المرافق العامّة؟ 

ســتتمّ معالجــة هــذا البحــث فــي مبحثيــن، الأوّل يتنــاول النظــام القانونــي للخصخصــة والثانــي يتعلّــق 
العامّــة. بطرائــق خصخصــة المرافــق 

)))  في لبنان، تمّ وضع نظام عام للمؤسسات العامّة بموجب المرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13.
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المبحث الأول: النظام القانوني للخصخصة

إنّ الخصخصــة لا تكــون بقــرار عــاديّ كونهــا تطــال قطــاع يمــسّ بشــكل مباشــر الحيــاة العامّــة كمــا 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى الاقتصــاد الوطنــي. ولهــذا فإنّــه لا بــدّ مــن نظــام قانونــي ينظمّهــا، فيحــدّد ماهيتهــا 

)المطلــب الأوّل( إضافــة الــى الإجــراءات المتبعــة فيهــا )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأوّل: ماهية الخصخصة:

 إنّ ماهيــة الخصخصــة تحمــل فــي مضمونهــا مفهومــاً لهــا )الفــرع الأول( كمــا تحمــل المبــرّرات التــي 
تفــرض نفســها فــي الواقــع لِاعتمادها)الفــرع الثانــي(.

الفرع الأوّل: مفهوم الخصخصة:

 لقــد عرّفهــا قانــون الخصخصــة بأنهــا »تحويــل المشــروع العــام كليــاً أو جزئيــاً أو تحويــل إدارتــه كليــاً أو 
جزئيــاً بإحــدى الطــرق القانونيــة الــى القطــاع الخــاص، بمــا فيــه نظــام الامتيــاز أو الأنظمــة الحديثــة 
المشــابهة لــه لإقامــة وإدارة مشــاريع اقتصاديــة لمــدّة معيّنــة«))). كمــا تعــدّدت تعريفــات الخصخصــة 
حيــال كونهــا ترتكــز علــى تحويــل ملكيّــة المشــروعات العامّــة مــن القطــاع العــام الــى القطــاع الخــاص)))، 
كمــا عرّفــت بأنهــا تتمثــل فــي زيــادة كفــاءة إدارة وتشــغيل المشــروعات العامــة مــن خــال اعتمــاد آليــات 
الســوق والتخلــص مــن الترتيبــات البيروقراطيّــة))). إضافــة الــى أنّهــا تشــكل فــي حقيقتهــا نوعــاً مــن أنــواع 

تخلــي الدولــة عــن ملكيتهــا للمرافــق العامــة التــي تكــون محــاً أو موضوعــاً للخصخصــة))).

 ومهمــا تعــددت التعريفــات إلّ أنهــا تبقــى تــدلّ علــى تحويــل المشــروع مــن القطــاع العــام الــى القطــاع 
الخــاص، وبالتالــي خــروج المرفــق العــام مــن كنــف الشــخص العــام وإعطائــه لأحــد أشــخاص القانــون 
الخاص )شــخص طبيعي أو معنوي(، بحيث يصبح تشــغيل هذا المرفق أو بنائه وتشــغيله هو موضوع 
الاســتثمار الــذي يتــولّه. فيتضــح مــن ذلــك، أنّ الخصخصــة لا تشــترط أن تــؤول الملكيّــة الــى القطــاع 
الخــاص إنّمــا يمكــن أن تبقــى تحــت ســلطة الشــخص العــام بحيــث يتــمّ تشــغيل المرفــق واســتثماره مــن قبــل 
أشــخاص القانــون الخــاص، ويبقــى الشــخص العــام يمــارس الرقابــة عليــه. ونتيجــة لذلــك، يظهــر مفهومــان 

))) البند الثالث من المادة الأولى من القانون رقم 228/2000.
)))  انظــر مــروان القطــب، طــرق خصخصــة المرافــق العامــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيّــة، الطبعــة الثانيــة، 2015، 

  J-P Buffellan– Lanore: Privatisations.JCA. Fascule 156. p 9ص260. فــي إشــارة الــى
))) أنظــر مــروان القطــب، المرجــع المذكــور أعــاه، ص 260، فــي إشــارة الــى محمــد المتولــي، الاتجاهــات الحديثــة فــي 

خصخصــة المرافــق العامــة بيــن النظريــة والتطبيــق، دار النهضــة العربيّــة، القاهــرة 2004، ص32.
))) ألبرت سرحان وغيره، القانون الإداري الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى 2010، ص 122.
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للخصخصــة)))، الأوّل عبــارة عــن مجموعــة مــن الوســائل والأســاليب يتــمّ مــن خلالهــا نقــل ملكيّــة المشــروع 
العــام الــى القطــاع الخــاص؛ أمّــا الثانــي، فهــو عبــارة عــن الوســائل والأســاليب يمكــن مــن خلالهــا تشــغيل 

المشــروع مــع الإبقــاء علــى ملكيتــه للقطــاع العــام.  

وعلــى الرغــم مــن أنّ قانــون الخصخصــة اعتبــر أنّــه »يتــمّ تحويــل ملكيّــة المشــروع العــام أو ادارتــه الــى 
القطــاع الخــاص بقانــون ينظــم القطــاع الاقتصــادي المعنــي بعمليــة التحويــل، ويحــدّد القانــون أســس 
تحويــل ومراقبــة المشــاريع المخصخصــة، عــن طريــق هيئــات رقابيــة مســتقلة تنشــأ لهــذه الغايــة«)))، 
فإنّــه لــم يحــدّد إذا مــا كانــت الخصخصــة تتــمّ بموجــب عقــد بيــن الشــخص العــام وأحــد أشــخاص القانــون 
الخــاص، مــع أنّ المــادة 89/ دســتور أوجبــت منــح تراخيــص اســتغلال الثــروات الطبيعيّــة ... بموجــب 
قانــون وأكدّتــه المــادة الثانيــة مــن قانــون الخصخصــة. عليــه، يمكــن القــول بــأنّ الخصخصــة عبــارة عــن 
عمليــة تحويــل طبيعــة قطــاع اقتصــادي مــن الصفــة العموميــة الــى القطــاع الخــاص، يفضــي الــى عقــد 
يتــمّ بيــن الشــخص العــام وأشــخاص القانــون الخــاص يقضــي بتحويــل ملكيــة المشــروع مــن القطــاع العــام 
الــى الخــاص ولا يســري مــا لــم يتــمّ منــح الترخيــص بموجــب القانــون، الــذي يحــدّد المــدة الزمنيّــة إضافــة 
الــى تنظيــم القطــاع المــراد خصخصتــه وتعييــن هيئــات الرقابــة وصلاحياتهــا فــي الإشــراف علــى اســتثمار 

المشــروع. 

وتجــدر الملاحظــة الــى أن الخصخصــة تختلــف بطبيعتهــا عــن تصفيــة القطــاع العــام أو المشــروع العــام، 
إذ أن التصفيــة تعنــي خــروج المشــروع مــن مجــال الأعمــال، وأنــه بتصفيــة أصــول المشــروع يمكــن إعــادة 
النظــر فــي إمكانيــة اســتخدامها مــرة أخــرى))). مــا يعنــي أن الخصخصــة هــي اســتمرارية للقطــاع أو 

المشــروع أمــا التصفيــة فتعنــي إلغــاءه.

 ومــن جهــة أخــرى، إنّ الخصخصــة لا تعنــي »اســقاط« الملــك العــام الــى الملــك الخــاص لكــون المرافــق 
الاقتصاديــة أو المرافــق ذات الطبيعــة الاســتثمارية، التجاريــة ليســت مرافــق عامــة أو نشــاطات بطبيعتهــا، 
ولكــن بالوظيفــة التــي تنــاط بهــا وبالغايــة التــي تســتهدفها. وفــي هــذا المقــام لا مجــال لتطبيــق القانــون رقــم 
S/144 المتعلــق بالأمــاك العامــة الــذي يجيــز اســقاط الملــك العــام الــى الملــك الخــاص بقــرار مــن رئيــس 
الدولــة. وبالطبــع هــذا علــى خــاف تأميــم قطــاع معيّــن، فــا يؤمّــم إلّ بقانــون الــذي يســنّ القاعــدة الآمــرة 

والتــي توجــب تحويــل المشــروع مــن القطــاع الخــاص الــى العــام))). 

 ولا بد من القول أنّ الخصخصة لا تكون للمرافق التي تمارس من خلالها الدولة سيادتها، أي المرافق 
 ،lebarmy.gov.lb دلال بســما، »الخصخصــة: أطرهــا القانونيــة وآثارهــا الاقتصاديــة«، موقــع الجيــش اللبنانــي  (((

العــدد 36- نيســان 2001.
))) المادة الثانية من القانون رقم 228/2000.

))) دلال بسما، مرجع سابق. 
)))  راجــع قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 4 تاريــخ 2000/6/22، المنشــور فــي الجريــدة الرســمية عــدد 28، تاريــخ 

.2225-2228 ص   ،2000/6/29
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العامــة الدســتورية التــي نــصّ الدســتور علــى وجودهــا. كمــا أنّ المرافــق العامــة الإداريــة لا يمكــن أن تكــون 
موضوعات للخصخصة، بل تبقى محتكرة من قبل الدولة، وقد اعتبر العلامة George Vedel بأنها 
المرافق التي تديرها الإدارة متبعة في ذلك أشكالًا »تسلطية« )des formes autoritaires( أو تعتمد 
  علــى الســلطة والتــي تمــارس نشــاطاً يختلــف عــن نشــاط الأفــراد، ويدخــل بطبيعتــه فــي صميــم الإدارة))). 

الفرع الثاني: مبرّراتها: 

  إنّ تزايــد تدخــل الدولــة فــي الحقــل الاقتصــادي أدّى الــى تضخــم حجــم القطــاع العــام وعجــزه فــي تحقيــق 
الهــدف الأساســي، إضافــة الــى تفاقــم عجــز الموازنــة وزيــادة الديــن العــام، التــي أدت الــى انخفــاض فــي 
الكفــاءة الإنتاجيــة والحــؤول دون تأميــن الخدمــات بالجــودة العاليــة التــي يؤمنهــا القطــاع الخــاص. كمــا 
أن القطــاع العــام لا يســتطيع تحمــل الاســتثمارات الضخمــة اللازمــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد أو لمواكبــة 
الابتــكارات التكنولوجيــة، فضــاً عــن أن الأداء الإداري للمرافــق العامــة الاقتصاديــة والاســتثمارية فــي 
القطــاع العــام يجعلــه أكثــر كلفــة بنســبة كبيــرة منــه فــي القطــاع الخــاص. واقتصاديــاً، أدى هــذا التضخــم 
فــي القطــاع العــام الــى غيــاب القــدرة التنافســيّة التــي تعــزز النهــوض الاقتصــادي وتحــول دون الركــود 

التضخمــي، والتــي تشــترط : تحســين نوعيــة الإنتــاج وتقليــص الكلفــة أو ضبطهــا))).

   ويمكن تلخيص مبرّرات الخصخصة في لبنان بالاستناد الى الأسباب الموجبة لقانون الخصخصة، 
فالمرافــق العامــة الاســتثماريّة لا تســتطيع تحمــل الاســتثمارات الضخمــة اللازمــة لتلبيــة الطلبــات المتزايــدة 
أو لمواكبة الابتكارات التكنولوجية، فضلًا عن أن ادائها الإداري للقطاع يجعله اكثر كلفة بنســبة كبيرة 
 منــه فــي القطــاع الخــاص. كمــا أنّ الأســباب الموجبــة لقانــون الخصخصــة أوردت الأهــداف المرجــوّة منــه:

1- تحســين فعاليــة الاقتصــاد اللبنانــي: عبــر تحســين قــدرة الاقتصــاد التنافســية التــي تــؤدي بدورهــا الــى 
خفــض تكاليــف الإنتــاج، وزيــادة معــدلات النمــو، وتحســين مســتويات المعيشــة لــدى جميــع المواطنيــن.

2- زيادة الاســتثمارات في لبنان: إنّ عمليات الخصخصة تصمّم بشــكل يجتذب الاســتثمارات الخاصة 
بشــكل يعــوض عــن نواقــص الاســتثمارات العامــة، والتــي ينتــج عنهــا تعزيــز الحســاب الخارجــي وارتفــاع 

معــدلات النمــو الاقتصــادي بالقيمــة الحقيقيّــة.

3- تخفيــض نســبة الديــن العــام الــى الناتــج المحلــي الإجمالــي: وهــذا يكــون عبــر ســداد الديــون المترتبــة 
علــى الدولــة، لأنّ حصيلــة بيــع المشــروعات العامّــة تكــرس عــادة لســداد ديــون الدولــة، ويجــري فتــح 
حســاب خــاص فــي خزينــة الدولــة تــودع فيــه أمــوال الخصخصــة، وتخصــص لســداد الديــون العامــة))).

)))  ألبرت سرحان وغيره، مرجع سابق، ص 77.
)))  مــن مقــرر المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء لمــادة الإقتصــاد، »التنميــة والسياســيات الإقتصاديــة«، الحقــوق 

للمؤلــف، الطبعــة الثامنــة، بيــروت 2011، ص 128.
)))  مروان القطب، مرجع سابق، ص 267.
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4- زيــادة ملكيــة الأســهم مــن قبــل الجمهــور: وذلــك عبــر الاكتتــاب الــذي يفتــح أمــام الجمهــور المشــاركة 
فــي إدارة المرافــق العامــة وتحمــل المســؤولية نجاحــا أو فشــاً، وهــذا يــؤدي بــدوره بطريقــة مباشــرة وغيــر 

مباشــرة الــى زيــادة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي.

5- تطويــر وتنويــع الأســواق الماليــة: حيــث إن عمليــات الخصخصــة تــؤدي الــى زيــادة الإدخــار القومــي 
وتتيــح تخصيــص المــوارد الرأســمالية بمزيــد مــن الفعاليــة. وهــي تشــجع المواطنيــن المقيميــن علــى إعــادة 

مدخراتهــم الخارجيــة والاســتثمار فــي الاقتصــاد الوطنــي، مــا ينعكــس بأثــره علــى ميــزان المدفوعــات. 

6- زيــادة الوعــاء الضريبــي: فالمرافــق العامــة الاســتثمارية التــي يتولّهــا القطــاع العــام لا يخضــع دخلهــا 
للضريبــة، وفــي حــال إدارتهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص فــإن الدخــل الناتــج عــن هــذه الإدارة يخضــع 
للضريبــة مــا لــم يوجــد نــص مخالــف)))، فتــزداد الإيــرادات العامــة مــن الضرائــب. ومــن جهــة أخــرى، ســوف 
تــؤدي عمليــات الخصخصــة الــى تعزيــز النشــاط الاقتصــادي، وبالتالــي فهــي ستســهم فــي توســيع قاعــدة 

الضريبــة.

أوجــه  مــن  وجهــاً  تعــدّ  فالخصخصــة  الحكوميــة:  الاجتماعيــة  البرامــج  علــى  النفقــات  فــي  زيــادة   -7
الإصــاح المالــي والإداري، الــذي يعيــد هيكلــة القطــاع العــام فــي بعــض جوانبــه، وهكــذا ســتتيح عمليــات 
الخصخصــة فــي التركيــز علــى قطاعــات بالغــة الأهميــة والتــي تمــسّ الوضــع المعيشــي للمواطنيــن، 

كالصحــة والتعليــم ... 

8- عــدم توفــر الشــروط السياســية المؤاتيــة لإجــراء إصــاح إداري حقيقــي يعيــد الاعتبــار لمعاييــر إنتاجيــة 
والتحديــث والانضباط المالي))).

كمــا أنّ الخصخصــة يتــمّ اللجــوء اليهــا كسياســة مــن قبــل الدولــة لمعالجــة العجــز فــي الموازنــة العامــة، 
حيــث أنّهــا تمكــن علــى الصعيــد المالــي مــن تخفيــض الكثيــر مــن النفقــات التــي كانــت واقعــة علــى عاتــق 
خزينــة الدولــة وبالمقابــل تمكــن الخصخصــة مــن الحصــول علــى إيــرادات مــن القطاعــات والمؤسســات 
العامــة،  النفقــات  انخفــاض  مقابــل  العامــة  الإيــرادات  تزيــد  وهكــذا  تمّــت خصخصتهــا،  التــي  العامــة 
فينخفــض العجــز فــي موازنــة الدولــة))). وهكــذا، يبيّــن أنّ الخصخصــة تحمــل الكثيــر مــن الإيجابيــات 
علــى الصعيــد الاقتصــادي، المالــي والاجتماعــي. فمــن جهــة، تــؤدي الــى تقليــص الأعبــاء العامــة الملقــاة 
الــى القطــاع  الــدور  علــى كاهــل الدولــة )أي دور الدولــة فــي النشــاطات الاقتصاديــة( وتعطــي هــذا 
الخــاص))). ومــن جهــة أخــرى، يــؤدي الــى تعزيــز دور الدولــة فــي المجــالات الأمنيــة والتنمويــة والإنمــاء 

))) مروان القطب، مرجع سابق، ص 268.
))) وليد جابر، طرق إدارة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى 2009، ص 106.

)))  حسن الموسوي وغيره، المرشد في الإقتصاد، الحقوق للمؤلف، طبعة 2011، ص 174.
))) للتوســع فــي الشــرح: إن القطــاع الخــاص يعتمــد علــى الســوق الحــر، الــذي يخضــع لقاعــدة العــرض والطلــب دون 
الحاجــة الــى وضــع معاييــر محــددة مــن قبــل الدولــة. وهــذا الــدور الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال، إنمــا يقــوم 
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 المناطقــي، ممــا يؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى الناتــج المحلــي وبــدوره فــي تحســين مســتوى المعيشــة. 

المطلب الثاني: أصول الخصخصة: 

 إن تحويــل القطــاع العــام الــى القطــاع الخــاص ليــس بالأمــر الســهل، فهــو يمــسّ الاقتصــاد الوطنــي كمــا 
يمــسّ معيشــة المواطنيــن بالصميــم. فكلمــا حقــق هــذا التحويــل أهدافــه أتــت آثــاره علــى شــكل نمــو وازدهــار 
علــى كافــة الصعــد. ذلــك، لابــدّ أن تتــم إجــراءات قانونيــة )الفــرع الأول(، كمــا أنّ ذلــك لا يكــون إلا مــن 

خــال جهــات معينــة، أي جهــات فاعلــة فــي هــذا المجــال )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: الإجراءات القانونية:

لقــد نــصّ قانــون الخصخصــة علــى الإجــراءات التــي يتــمّ مــن خلالهــا خصخصــة المرافــق العامــة، كمــا 
أنــه راعــى التحديــات التــي يتمسّــك بهــا البعــض المناهــض للخصخصــة، وهــذه المراعــاة مــن قبــل المشــترع 
اللبنانــي تتجسّــد كضمانــة للمصلحــة العامــة دون تعــارض هــذه السياســة مــع مصالــح المواطــن المعيشــية 
عنــد تفعيــل سياســة الخصخصــة. وعلــى هــذا فقــد نصــت المــادة الثامنــة مــن القانــون المذكــور علــى 
الأحــكام أو الضمانــات التــي يجــب مراعاتهــا فــي عمليــات الخصخصــة، ومنهــا: المنافســة والمســاواة))).  
كمــا أنّ المــادة التاســعة مــن القانــون نفســه أضافــت، فــي حالــة الاحتــكار، ضمانــات يجــب التقيــد بهــا))). 

أمــا بالنســبة الــى الإجــراءات القانونيــة، فقــد نصــت المــادة 89/ دســتور علــى أنــه » لا يجــوز منــح 
أي التــزام أو امتيــاز لاســتغلال مــورد مــن مــوارد ثــروة البــاد الطبيعيــة أو مصلحــة ذات منفعــة 
عامــة أو أي احتــكار إلا بموجــب قانــون والــى زمــن محــدود ». وعليــه، فــإن تحويــل القطــاع العــام 
الــى الخــاص يتــمّ بموجــب قانــون، كمــا أنّ المــادة الثانيــة مــن قانــون الخصخصــة نصّــت علــى أنــه » 
يتــم تحويــل ملكيــة المشــروع العــام أو إدارتــه الــى القطــاع الخــاص بقانــون ...«. والمثــال علــى 
ذلــك قانــون التنظيــم الــذي ينظــم قطــاع الكهربــاء، الــذي وضــع القواعــد والمبــادئ والأســس التــي ترعــى 
. الخــاص)))  القطــاع  الــى  إدارتــه  تحويــل  أو  القطــاع  تحويــل  قواعــد  الــى  إضافــة  الكهربــاء،   قطــاع 
 وتجــدر الملاحظــة الــى أنّ التحويــل لا يكــون الــى أمــد غيــر محــدود، بــل يجــب ســنداً للمــادة 89/ دســتور 

على مبدأ المنافسة، الذي يفضي الى تقديم الخدمة بجودة عالية وكلفة أقل. 
))) المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم 2000/228 »تراعــى فــي عمليــات الخصخصــة الأحــكام التاليــة: أ- تأميــن 
المنافســة فــي الأنشــطة التــي تكــون المنافســة فيهــا مجديــة. ... ه- توســيع قاعــدة المشــاركة فــي الملكيــة ورأس 
المــال بإعطــاء الفرصــة للمواطنيــن للمســاهمة فــي ملكيــة أو إدارة المشــروع العــام والحــؤول دون احتــكار الأســهم ». 

والمــادة 11 مــن ذات القانــون والمــادة 19 مــن القانــون رقــم 2002/462.
))) المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 2000/228«  فــي حــال أدت الخصخصــة الــى منــح القطــاع تراخيــص لإنتــاج 
ســلع أو خدمــات ذات طبيعــة احتكاريــة أو اســتراتيجية. يجــب بالإضافــة الــى الأحــكام المبينــة فــي المــادة الســابقة، 
الالتــزام بمــا يلــي: أ- أن يتضمــن الترخيــص آليــة معلنــة لتقديــر الأســعار وتعديلهــا ... ب- أن تــزود إدارة المشــروع 

المخصخــص الجهــات الرقابيــة المختصــة بالمعلومــات والبيانــات كافــة التــي تمكنهــا مــن القيــام بدورهــا ... ».
))) المادة الثانية من القانون رقم 2002/462.



499

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 21, Vol 7, Year 2 | September 2025 | Rabi al-Awwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

أن يتــم تحديــد المــدّة التــي يبقــى فيهــا المشــروع فــي عهــدة القطــاع الخــاص. وعلــى هــذا فقــد نصّــت المــادة 
ــة أن تصــدر التراخيــص لمــدة أقصاهــا  5 الفقــرة ب مــن قانــون التنظيــم علــى أن » الترخيــص: للهيئ
خمســون ســنة ...«. وكذلــك الحــال بالنســبة الــى قانــون تنظيــم الشــراكة فقــد نصــت المــادة 10 منــه علــى 
» مــدة عقــد الشــراكة، علــى أن لا تتجــاوز هــذه المــدة خمســة وثلاثيــن عامــاً مــن تاريــخ توقيــع عقــد 

الشــراكة »، وهــذا يــدل علــى أنّ البدايــة تكــون فــي إعــادة هيكلــة القطــاع أو المرفــق العــام))). 

 زد علــى ذلــك، أن المــادة العاشــرة مــن قانــون الخصخصــة أجــازت للدولــة أن تحتفــظ لمــدة زمنيــة بســهم 
ذهبــي))) فــي ملكيــات الشــركات ذات الطبيعــة الاحتكاريــة والتــي تأسســت بفعــل عمليــة الخصخصــة.  
فبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن القــول بــأن عمليــة التحويــل تتــم عبــر تأســيس الشــركات المخصخصــة، أي أن 
تحويــل القطــاع العــام الــى الخــاص يكــون عبــر تأســيس شــركة مغفلــة))) ،تكــون ملكيــة الأســهم بكاملهــا عنــد 
التأســيس للدولــة اللبنانيــة أو لأي شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام الــذي يبقــى المســاهم الوحيــد الــى 
حيــن التخصيــص الكامــل أو الجزئــي))) . وقــد اكــدّ قانــون التنظيــم علــى أنّ الأســهم العائــدة لــكل شــركة 

مخصخصــة يجــب أن تكــون إســمية. 

ولــكل شــركة مجلــس إدارة يتــم تعييــن أعضائــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء طالمــا أنّ الشــركة المخصخصــة 
مملوكــة كليــاً مــن الدولــة اللبنانيــة أو احــد أشــخاص القانــون العــام. ولكــن بعــد الخصخصــة الجزئيــة أو 
الكليــة فيتــم اختيــار أعضــاء مجلــس الإدارة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة دون التقيــد بشــرط الجنســية 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 144/ تجــارة))). كمــا أن قانــون التنظيــم قــد اعتبــر أنّــه يعــود للمجلــس)))  
اقتــراح الخصخصــة عبــر مناقصــة عموميــة أو عــن طريــق المزايــدة، بيــع بنســبة %40 مــن أســهم كل 
شــركة مخصخصــة مــن مســتثمر فــي القطــاع الخــاص يتمتــع بالخبــرة والاختصــاص والشــهرة فــي مجــال 

الكهربــاء))) .  

يمكــن الاســتنتاج ممــا ســبق، أنّ خصخصــة القطــاع العــام لا يكــون فوريــاً إنمــا يجــب تأســيس شــركة 

)))  نصــت المــادة الثالثــة مــن قانــون التنظيــم علــى فصــل كل نشــاط عــن الآخــر مــن الأنشــطة التــي يتــولاه قطــاع 
الكهربــاء )الإنتــاج والتوزيــع والنقــل(.

))) الســهم الذهبــي: ســهم واحــد مــن أســهم شــركة تأسســت نتيجــة عمليــات الخصخصــة لمشــروع عــام تمنــح الدولــة 
بموجبــه إذا رغبــت فــي ذلــك، ميــزات محــددة فــي التصويــت يتــم النــص عليهــا فــي عقــد التأســيس والنظــام الأساســي 

للشــركة حمايــة للمصلحــة العامــة )المــادة الأولــى مــن قانــون الخصخصــة(.
))) المادة الرابعة من قانون التنظيم. 
)))  المادة الرابعة من قانون التنظيم.

)))  المادة الرابعة من قانون التنظيم. 
))) المجلــس الأعلــى للخصخصــة، وقــد تــمّ إنشــاؤه بموجــب القانــون رقــم 228/2000 وتنظيمــه بموجــب المرســوم رقــم 
2001/5540، وقــد تــمّ تعديــل اســمه بموجــب القانــون رقــم 48/2017 ليتحــول الــى المجلــس الأعلــى للخصخصــة 

والشــراكة. 
))) المادة الخامسة من قانون التنظيم.
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مغفلــة))) مملوكــة مــن أشــخاص القانــون العــام، وعنــد تقريــر الخصخصــة يتــمّ بيــع الأســهم الــى أشــخاص 
قبــل  مــن  المخصخصــة  الشــركة  إدارة  اختيــار أعضــاء مجلــس  ذلــك يصبــح  الخــاص، عنــد  القانــون 
الجمعيــة العموميــة، أي بعــد عــرض الأســهم أو بيعهــا الــى أشــخاص القانــون الخــاص. ولكــن قبــل إنشــاء 
الشــركات المخصخصــة، فإنــه يتــم إنشــاء هيئــة ناظمــة لــكل قطــاع مــن القطاعــات التــي تخضــع لسياســات 
الخصخصــة، وهــذه تشــرف علــى إنشــاء الشــركات وإعطــاء التراخيــص وتشــجيع المنافســة وتحديــد ســقف 
الأســعار مــن أجــل حمايــة المواطنيــن))). ولقــد نصّــت المــادة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم الشــراكة علــى 
»خلافــاً لأي نــص آخــر تخضــع المشــاريع المشــتركة المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المنظمــة 
ــران المدنــي لأحــكام هــذا القانــون«)))، مــا يعنــي أنّ الأصــول  ــاء والطي لقطاعــات الاتصــالات والكهرب
المتبعــة أصبحــت تخضــع لأحــكام قانــون تنظيــم الشــراكة، وهــذا مــا ســيتم الحديــث عنــه فــي المبحــث 

الثانــي. 

الفرع الثاني: الجهات الفاعلة: 

  إنّ عمليــة الخصخصــة لا تتــم بإجــراء تلقائــي مباشــر مــن قبــل أشــخاص القانــون العــام، إنمــا ذلــك عائــد 
لهيئــات أعطيــت الشــخصية المعنويــة والاســتقلالين المالــي والإداري. ولذلــك، فقــد تــمّ إنشــاء المجلــس 
الأعلــى للخصخصــة والشــراكة))) الــذي يتولــى تخطيــط وتنفيــذ برامــج عمليــات الخصخصــة مــع مراعــاة 
الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي القانــون))) . لهــذا المجلــس أن يســتعين بالخبــرات مــن داخــل الإدارة ومــن 
خارجهــا وأن يســتعين ببيوتــات الخبــرة المحليــة والدوليــة المختصــة فــي النشــاطات المخصخصــة وكذلــك 
بالمصــارف ومؤسســات التمويــل الدوليــة ذات الخبــرة فــي مجــال تحضيــر عمليــات الخصخصــة وترويــج 

الأســهم للمشــاريع التــي يتــم خصخصتهــا))) .

يتمتع المجلس المذكور بمجموعة من الصلاحيات)))، ومنها:
- اقتراح السياسة العامة للخصخصة وأساليب تنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

- اعداد برنامج زمني للمشاريع العامة المنوي خصخصتها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.

))) كذلك بالنسبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سنداً للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشراكة.
))) مروان القطب، »النظام القانوني الحديث للشراكة بين القطاعين العام والخاص«، مرجع سابق، ص 54.

))) البند الثاني من المادة الثانية.
))) إن هــذا المجلــس يتألــف مــن: رئيــس مجلــس الــوزراء )رئيســاً(، وزيــر العــدل ووزيــر الماليــة ووزيــر الاقتصــاد والتجــارة 
)أعضــاء(. كمــا ينضــم الــى المجلــس حكمــاً الوزيــر المختــص ... )المــادة الثالثــة مــن قانــون الخصخصــة، والمــادة الأولــى 

مــن مرســوم التنظيــم، والمــادة الثالثــة مــن قانــون التنظيــم(. 
))) المادة الخامسة من قانون الخصخصة. 

))) المادة الرابعة من قانون الخصخصة والمادة الخامسة من مرسوم التنظيم. 
))) المادة الخامسة من قانون الخصخصة والمادة السابعة من مرسوم التنظيم. 
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- اصــدار القــرارات اللازمــة لتحقيــق عمليــات الخصخصــة واجراءاتهــا وفقــاً للبرنامــج الزمنــي المعتمــد، 
والإشــراف علــى تنفيــذه. 

- تقييــم أصــول وممتلــكات المشــروع وفقــاً للأســس الماليــة والاقتصاديــة المعتمــدة دوليــاً، وتحديــد الميزانيــة 
الإنتاجيــة للمشــاريع المخصخصــة، وعرضهــا علــى مجلــس الــوزراء للموافقــة عليهــا.

- إعــداد مشــاريع القوانيــن والمراســيم عنــد الاقتضــاء، وتقديــم التوصيــات اللازمــة لضمــان تنفيــذ برامــج 
الخصخصــة. 

   وســنداً لقانــون تنظيــم الشــراكة، يتبيــن أنّ الهيئــات المنظمــة)))  تشــرف علــى منــح التراخيــص وتشــجيع 
للقطــاع  المنظمــة  الهيئــة  فتمــارس  المواطنيــن،  أجــل حمايــة  مــن  المنافســة وتحديــد ســقف الأســعار 
مهامهــا فيمــا خــصّ إصــدار الترخيــص مــن خــال المشــاركة فــي لجنــة المشــروع))) . فبمقاربــة بيــن آليــات 
الخصخصــة وتنظيــم عقــد الشــراكة، فــإن المجلــس عنــد موافقتــه علــى الســير بمشــروع معيّــن إنمــا يؤلــف 
ــة للمشــروع))) التــي تختــار مكاتــب استشــارات ماليــة وقانونيــة وفنيــة لتعاونهــا فــي عملهــا علــى أن  لجن

يتعاقــد معهــا المجلــس))) . 

 وهكــذا، يتبيــن أنّــه وبعــد صــدور قانــون تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص قــد عدّلــت آليــة 
عمــل المجلــس، فالإشــراف المباشــر الــذي كان عائــداً للمجلــس قــد انتقــل الــى لجنــة للمشــروع. والأخيــرة 
تتولــى وضــع الدراســات حــول المشــاريع تتنــاول فيهــا الجوانــب الفنيــة، الاقتصاديــة، القانونيــة والتمويليــة)))، 

علــى أن يبقــى لــكل قطــاع الهيئــة المنظمــة لــه التــي تشــرف علــى رقابــة تنفيــذ المشــروع وتشــغيله.

)))  الهيئة المنظمة التي تنشأ في إطار عمليات الخصخصة. 
)))  المادة الثانية من قانون تنظيم الشراكة. 

)))  نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون تنظيــم الشــراكة علــى تأليــف لجنــة للمشــروع والتــي تتألــف مــن 
» يرأســها أميــن عــام المجلــس وتضــم ممثــاً عــن الوزيــر المختــص وممثــاً عــن وزارة الماليــة يســميه وزيــر الماليــة، 
ورئيــس الهيئــة المنظمــة للقطــاع عنــد وجودهــا، ورئيــس المجلــس البلــدي أو رئيــس مجلــس الاتحــاد عنــد النظــر فــي 

مشــاريع ذات الطابــع البلــدي... ».
)))  المادة الرابعة من قانون تنظيم الشراكة. 
)))  المادة الخامسة من قانون تنظيم الشراكة.
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المبحث الثاني: طرائق خصخصة المرافق العامة

  لقد تمّ تبيان، في المبحث الأول، إجراءات وأصول الخصخصة في حال السير بها. على أن للخصخصة 
أوجــه أو طرائــق تختارهــا الدولــة نســبة لمــا تبتغيــه مــن تحويــل إدارة المرفــق العــام. وعليــه، فــإنّ الأســاليب 
 المتبعة في الخصخصة منها ما يكون تقليدياً )المطلب الأول( ومنها ما يكون حديثاً )المطلب الثاني(. 

المطلب الأول: الطرائق التقليدية: 

 لقــد شــكّل تولــي القطــاع الخــاص إدارة وتشــغيل المرافــق العــام، عبــر  العقــود التــي يجريهــا مــع الشــخص 
العــام، أهــم شــروط الخصخصــة، وهــي بــدأت عبــر عقــود الامتيــاز )الفــرع الأول( ومــن ثــم تلتهــا شــركة 

الاقتصــاد المختلــط )الفــرع الثانــي(.

:)La concession des services publics( الفرع الأول: عقد امتياز المرافق العامة

  إنّ هــذه الطريقــة يتــم بموجبهــا عهــد إدارة المرفــق العــام الــى شــخص خــاص لمــدة محــددة، علــى أن 
يتقاضــى لقــاء ذلــك الرســوم مــن المنتفعيــن. ويكمــن الاختــاف عــن الإدارة غيــر المباشــرة، مــن حيــث أن 
الســلطة العامــة لا علاقــة لهــا بالأمــوال والمســتخدمين اللازميــن لإدارة المرفــق العــام، وهــي لا تتحمــل 
المســؤولية الناجمــة عــن ذلــك. فالملتــزم يســتفيد مــن الأربــاح التــي يحققهــا المرفــق العــام، كمــا يتحمــل 

بالمقابــل الخســائر الناتجــة عــن إدارتــه))).

  فعقــد الامتيــاز هــو عقــد إداري يتولــى الملتــزم بمقتضــاه وعلــى مســؤوليته، إدارة مرفــق عــام اقتصــادي 
واســتغلاله مقابــل رســوم يتقاضاهــا مــن المنتفعيــن، مــع خضوعــه للقواعــد الأساســية الضابطــة لســير 
المرافــق العامــة فضــاً عــن الشــروط التــي تضمنهــا الإدارة عقــد الامتيــاز))) . فهــو عمــل إداري ينتــج عنــه 
التزامــات متبادلــة، فصاحــب الامتيــاز ملــزم بتشــغيل المرفــق العــام طــوال مــدة الامتيــاز، والســلطة المانحــة 

ملزمــة بتمكينــه مــن تشــغيل المرفــق العــام، ومــن الحصــول علــى البــدلات مــن الملتزميــن))).

 وهــذا العقــد يتضمــن عناصــر يقــوم عليــه نظامــه القانونــي ويشــكل حقــاً شــخصياً، فيتجلــى ذلــك عبــر 
التفــاوض الــذي تجريــه الإدارة مــع الملتــزم، ويتضمــن العناصــر التاليــة:

- دفتــر الشــروط)))، يتــم وضعــه مــن قبــل الإدارة وتحــدد فيــه الحقــوق والموجبــات، الــذي يشــكل جــزءاً لا 

))) ألبرت سرحان وغيره، مرجع سابق، ص 98-99.
))) ســليمان الطيمــاوي، الأســس العامــة للعقــود الإداريــة، دار الفكــر العربــي، الطبعــة السادســة، القاهــرة 2012، ص 

.89
))) مروان القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، مرجع سابق، ص 79.

))) وهــو الــذي تكــون لأحكامــه الصفــة القانونيــة فضــاً عــن الصفــة التنظيميــة للعديــد منهــا، ويتضمــن الغايــة مــن 
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يتجزأ من صك الامتياز))).

 ) Clauses Contractuelles( الاتفــاق علــى شــروط الامتيــاز، والــذي يتضمــن شــروطا تعاقديــة -
لا تمتــد بأثرهــا الــى العلاقــة مــع المنتفعيــن والتــي يمكــن الاســتغناء عنهــا لــو أن الإدارة تولــت اســتغلال 
المرفــق بنفســها، إضافــة الــى شــروط قانونيــة )Clauses Reglementaires( التــي تملــك الإدارة 
تعديلهــا فــي كل وقــت وفقــاً لحاجــة المرفــق العــام موضــع الاســتغلال، وهــي التــي تبيــن كيفيــة أداء الخدمــة 

للمنتفعيــن))).

- البنــود التــي تتضمنهــا كافــة العقــود الإداريــة والتــي تنــص علــى تدابيــر تتخذهــا الإدارة مســتخدمة فــي 
ذلــك امتيــازات الســلطة العامــة، كفســخ العقــد دون تعويــض مثــاً )أي البنــود الخارقــة التــي لا تلحــظ فــي 
العقــود العاديــة(. علــى أن جميــع العقوبــات التعاقديــة أو الإداريــة تخضــع لرقابــة قاضــي العقــد التــي 
تتنــاول مــا إذا كانــت العقوبــة المفروضــة تتناســب مــع الخطــأ المرتكــب. وإذا كان القاضــي لا يمكنــه، فــي 
العقــود الإداريــة، إلغــاء التدابيــر الإداريــة المتخــذة، إذ إن الاجتهــاد مســتقر علــى أن قاضــي العقــد يعتبــر 
صالحــاً لاتخــاذ القــرار بإبطــال العقوبــات التــي تفرضهــا الإدارة علــى المتعاقــد معهــا، بمــا فــي ذلــك العقوبــة 

المتمثلــة لفســخ العقــد والتدابيــر التــي تمــس بحقــوق صاحــب الامتيــاز))) .
 أما بالنسبة الى انتهاء الامتياز، فتتعدد حالاته: 

- فينتهــي بانتهــاء مدتــه، ذلــك أن الامتيــاز ينتمــي الــى فئــة العقــود الزمنيــة التــي يعتبــر الزمــن عنصــراً 
 La Date d’approbation( جوهريــاً فيهــا))) ، فمــدة العقــد تســري مــن تاريــخ المصادقــة النهائيــة عليــه
contrat du pprobation du contrat(اريــخ المصادقــة النهائيــة عليــه )تبــر الزمــن عنصــراً جوهريــاً 

فيهافســخ العقــد والتدابيــر التــي تمــس بحقــوق صاحــب الإمتيــا(. 

- ســقوط الامتيــاز بفعــل خطــأٍ ارتكبــه الملتــزم )une faute de particuliere gravite(، فيتــم فســخ 
العقــد علــى حســاب صاحــب الامتيــاز علــى أن يكــون الفســخ مقــرراً بحكــم قضائــي أو بنــاءً علــى نــص 

صريــح فــي العقــد أو القانــون. 

- اســترداد الامتيــاز )Le rachat de la concession ( دون خطــأ مــن قبــل الملتــزم. وقــد تكــون 
الغايــة منــه إعــادة تنظيــم المرفــق العــام، علــى أن يتــم ذلــك لقــاء تعويــض يدفــع لصاحــب الامتيــاز، 
 . العقــد)))  نصــوص  عندئــذ  فتطبــق  الامتيــاز  عقــد  فــي  عليــه  منصوصــاً  الاســترداد  يكــون   وقــد 

الامتياز والشروط المالية، إضافة الى الرقابة التي تقوم بها الإدارة والجزاءات. كذلك المدة الزمنية لتنفيذ العقد.
)))  مروان القطب، المرجع أعلاه، ص 95.

)))  سليمان الطيماوي، مرجع سابق، ص90.
)))  قــرار م.ش.، مجلــس القضايــا، رقــم 732 تاريــخ 6/7/2004، شــركة كهربــاء عاليــه- ســوق الغــرب/ الدولــة، 

م.ق.إ. 2008، المجلــد الثانــي، ص 1410.
)))  سليمان الطيماوي، مرجع سابق، ص 655.

)))  ألبرت سرحان وغيره، مجع سابق، ص 106.
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كمــا يمكــن لــإدارة أن تســتعمل حقهــا فــي الاســترداد حتــى لــو لــم ينــص عقــد الامتيــاز علــى ذلــك، وإن 
حقهــا هــذا ينــدرج فــي إطــار صلاحياتهــا العامــة التــي تخولهــا فســخ العقــود الإداريــة بإرادتهــا المنفــردة))) .

- فسخ العقد لعدّة أسباب منها الفسخ الاتفاقي، أو بقوة القانون أو قضائياً))) .

الفرع الثاني: شركة الاقتصاد المختلط:

 إن الهدف من إنشــاء هذا النوع من الشــركات، والتي تتألف من شــركة مســاهمة يشــترك الشــخص العام 
وأشــخاص القانــون الخــاص فــي رأســمالها، فتؤلــف جهــازاً تــوكل إليــه إدارة مرفــق عــام. ويختلــف هــدف 
الشــخص العــام مــن المشــاركة فــي رأســمال الشــركة المختلطــة عــن هــدف الشــخص الخــاص، فــالأول 
يســعى الــى تأميــن إدارة المرفــق العــام الاقتصــادي علــى أفضــل وجــه، والثانــي يســعى الــى تحقيــق ازدهــار 

الشــركة مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر مــن الأربــاح))) . 

ومــن أهــم أســباب اللجــوء الــى هــذه الصيغــة فــي إدارة المرفــق العــام، هــو المســاهمة فــي تطويــر الاقتصــاد 
عبر إشراك الرأسمال العام والرأسمال الخاص. والأمثلة على ذلك))) أنه تم اعتماد هذا النوع من الشراكة 
فــي لبنــان بموجــب القانــون الصــادر فــي 16 تمــوز 1954 الــذي أجــاز للحكومــة أن تســاهم فــي تأســيس 
شــركة مســاهمة للتســليف، غايتها إنشــاء وإنماء المشــاريع الزراعية والصناعية والعقارية باســم »مصرف 
 التســليف الزراعــي والصناعــي والعقــاري«، وقــد حــدد القانــون مســاهمة الدولــة بنســبة %40 مــن رأســمال. 
كذلــك الحــال بالنســبة الــى مكتــب الفاكهــة)))، حيــث أجيــز لــه المســاهمة فــي تأســيس شــركة أو شــركات 
مختلطــة مغفلــة لتعاطــي النشــاطات المتعلقــة بتجــارة الفاكهــة وحفظهــا وتبريدهــا وتوضيبهــا وتعبئتهــا 
وصناعــة تحويلهــا وتأميــن الشــحن البحــري بيــن المرافــئ اللبنانيــة والخــارج وتوفيــر وســائل النقــل الصالحــة 

لتصديــر الفاكهــة. 

وضــع   1971 الأول  كانــون  تاريــخ   2351 رقــم  المرســوم  وبموجــب  فإنــه  ســبق،  مــا  الــى  إضافــة 
موضــع التنفيــذ مشــروع القانــون المحــال الــى مجلــس النــواب بالمرســوم رقــم 1695 تاريــخ 26 آب 

)))  قــرار م.ش.، رقــم 603، تاريــخ 1966/5/10، م.ق.إ 1966، ص 225، اجتهــاد القضــاء الإداري فــي لبنــان، 
بــاب العقــود الإداريــة ص91.

)))  راجــع فــي هــذا الصــدد ســليمان الطيمــاوي، مرجــع ســابق، ص 660 ومــا يليهــا. ومــروان القطــب، طــرق خصخصــة 
المرافــق العامــة، ص 175 ومــا يليهــا.

 J-P Buffelan- Lanore: مــروان القطــب، طــرق خصخصــة المرافــق العامــة، ص 195، فــي إشــارته الــى  (((
Entreprise Publiques. JCA. Fascule 155. P. 12
)))  ألبرت سرحان وغيره، مرجع سابق، ص 112 وما يليها.

))) أنشــئ بموجــب المرســوم الإشــتراعي رقــم 41/59، الــذي عــدّل بموجــب القانــون رقــم 21 تاريــخ 21 آب 1962. 
كمــا دمــج هــذا المكتــب بــوزارة الزراعــة وعدلــت تســميته بحيــث أصبحــت »مديريــة الثــروة الزراعيــة« )المــادة الاولــى مــن 

المرســوم الإشــتراعي رقــم 97 تاريــخ 1983/9/16(.
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1971 والرامــي الــى إنشــاء المصــرف الوطنــي للإنمــاء الصناعــي والســياحي، بشــكل شــركة مســاهمة 
تعمــل علــى إنمــاء قطاعــي الصناعــة والســياحة عــن طريــق تمويــل المشــاريع الاســتثمارية وتشــجيع 
 توظيــف الرســاميل المحليــة والخارجيــة )تســاهم الدولــة بنســبة لا تقــل عــن %51 مــن رأس المــال(.

كمــا جــرى اعتمــاد طريقــة الاقتصــاد المختلــط فــي مجــال التســليف لقطــاع الإســكان )مصــرف الإســكان())) 
والإعــام )تلفزيــون لبنان())).

  هــذا وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا النــوع مــن إدارة المرافــق العامــة قــد خــفّ وهجهــا مــع نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة، إلا أنّهــا عــادت خصوصــاً مــع ظاهــرة الخصخصــة التــي تنامــت فــي العقــد الأخيــر، وقــد 

تــمّ الحديــث عــن ذلــك فــي المبحــث الأول. 

المطلب الثاني: الطرائق الحديثة:

 لا بد من أجل تلبية الحاجات العامة من أن تتم مواكبة التطور المعاصر في أساليب إدارة المرافق العامة، 
خصوصاً لجهة إشــراك القطاع العام في تشــغليها والحلول محل الشــخص العام الذي أظهر عجزه لحدّ 
مــا فــي ســبيل تأديــة الخدمــات للمجتمــع أو لجهــة عــدم دخولــه الــى الحــق الاقتصــادي الــذي يعتبــره البعــض 
 عائد بكليّته الى القطاع الخاص، على أن يقتصر الشخص العام في تأدية المهام الدستورية والإدارية. 
 وعلى هذا فقد ظهرت عقود لم تلحظ في السابق أدخلت مفاهيم جديدة على أنواع العقود الإدارية، وأصبحت 
تشكل أهم العقود التي تجرى في ظل خصخصة المرافق العامة؛ فظهرت الأساليب الحديثة التي تمثلت 
 بعقود البناء والتشغيل والتحويل الBOT  )الفرع الأول(، إضافة الى تفويض المرفق العام )الفرع الثاني(.

)Build, Operate, Transfer( :BOTالفرع الأول: عقد البناء والتشغيل والتحويل ال

 يقــوم هــذا النظــام علــى تفويــض أحــد أشــخاص القانــون الخــاص ببنــاء مشــروع أو إقامــة مرفــق عــام 
وتشــغيله علــى حســابه ومســؤوليته لمــدة محــددة، وعنــد انتهــاء مــدة العقــد يعــاد المشــروع الــى الدولــة 
بكامــل التجهيــزات والأبنيــة والمعــدات ...، ويتقاضــى لقــاء قيامــه بهــذه المهمــة رســوماً مــن المنتفعيــن))) .

 يتضــح مــن التعريــف أعــاه، بــأن هــذا العقــد يتشــابه الــى حــدّ كبيــر مــع الامتيــاز لجهــة كونــه مــن العقــود 
التــي يكــون جوهرهــا الزمــن، إلا أنــه يكمــن الفــرق بينهمــا لناحيــة أنــه فــي الأول يتكفــل صاحــب المشــروع 
بكامــل المبالــغ والرأســمال التأسيســي والرأســمال التشــغيلي وثمــن المعــدات، وكلفــة التشــغيل دون أيــة 

مســاهمة مــن قبــل الســلطة الإداريــة، أمــا الثانــي فقــد تتكفــل الإدارة بمنــح تســليفات لصاحــب الامتيــاز.

)))  مشروع القانون المنفذ بمرسوم رقم 14/ 1977 المعدل بالقانون رقم 283/ 1993.
)))  المرسوم الإشتراعي رقم 1977/100.

)))  أنظــر فــي هــذا الصــدد: مــروان القطــب مرجــع ســابق، ص  298 ومــا يليهــا- ووليــد جابــر، مرجــع ســابق، ص 
26- ألبــرت ســرحان وغيــره، مرجــع ســابق، ص 121.
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  وقــد اعتبــر مجلــس الشــورى أنّ عقــد الBOT يدخــل فــي فئــة عقــود الامتيــاز المتعلقــة باســتثمار المرافــق 
العامــة، وهــي تشــكل عقــوداً إداريــة مــن نــوع خــاص، وأنــه لا يمكــن وصفهــا بأنهــا عقــود بالكامــل، بــل هــي 
أعمــال مختلطــة تتضمــن أحكامــاً عقديــة وتنظيميــة فــي آن واحــد لأن الإدارة تحتفــظ بســلطتها فــي تنظيــم 

المرفــق العــام موضــوع الامتيــاز))) .

  وينعقد الBOT بين طرفين الأول هو أحد أشخاص القانون العام، فتملك الدولة إجازة إبرام العقد، وهذا 
الأمر يحتاج الى صدور تشريعات وعدد من الإجراءات الإدارية))). ويجاز إبرام عقد الBOT بموجب 
قانون صادر عن السلطة التشريعية لطالما أنه يتضمن إدارة مرفق عام، كما يحتاج الى إبرام اتفاق بين 
 الدولة والهيئة الخاصة ينظم عمليات التلزيم وكيفية التشغيل وتحويل المشروع عند انتهاء مدة العقد))) . 
أمــا ثانــي أطــراف العقــد هــو الهيئــة الخاصــة التــي تتكــون عــادة مــن شــركة أو مجموعــة شــركات ذات قــدرة 

. ((()Consortium( ماليــة عاليــة تشــكل فيمــا بينهــا إتحــاد مالــي

  زد علــى مــا تقــدم بالنســبة الــى مضمــون عقــد الBOT فإنــه يتضــح مــن خــال تســميته أنــه يتضمــن 
ثــاث مراحــل:

ــة البنــاء: التــي تكــون عبــر وضــع خطــط البنــاء والدراســات الاقتصاديــة للمشــروع، إضافــة الــى  - مرحل
تجهيــز المشــروع.

- مرحلــة التشــغيل: بعــد المرحلــة الســابقة تقــوم الهيئــة الخاصــة باســتغلال المشــروع واســتثماره دون 
الإيــرادات. علــى  والحصــول  تشــغيله  وبالتالــي  تملكــه)))، 

- مرحلة التحويل: يقصد بها أن تحول الهيئة الخاصة المشروع الى الدولة عند انتهاء مدة العقد. 

)La Delegation du Service Public( العــام  المرفــق  تفويــض  الثانــي:   الفــرع 
لعــلّ تفويــض المرفــق لأحــد أشــخاص القانــون الخــاص يعــود بفكرتــه الــى امتيــاز المرفــق العــام، لكــن هنــاك 
فــرق كبيــر بينهمــا. فالامتيــاز يعــدّ أحــد أشــكال التفويــض والــذي يخضــع الــى شــريعة العقــد والمبــادئ التــي 

ترعــى العقــود الإداريــة، أمــا التفويــض فإنــه يحتــاج الــى عقــد يخضــع لنظــام قانونــي يضعــه المشــرع))) .

  وعلــى هــذا فــإن تفويــض المرافــق العامــة هــو إعطــاء أحــد أشــخاص القانــون الخــاص حــق اســتغلال 
واســتثمار المرفــق العــام خــال مــدة محــددة، مــن قبــل أحــد أشــخاص القانــون العــام. ولا يكــون اختيــار 
ص998. الثانــي،  المجلــد   ،2004 م.ق.إ   ،2001/7/17 تاريــخ   638 رقــم  قــرار  م.ش.-   ((( 

          - قرار رقم 639 تاريخ 17/7/ 2001، م.ق.إ 2004، المجلد الثاني، ص 1009.
)))  لطفاً راجع أصول الخصخصة في المبحث الأول من هذا البحث. 

)))  مروان القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، مرجع سابق، ص 296.
)))  مروان القطب، المرجع أعلاه، ص 297.

)))  خلافاً لعقد الBOO، الذي يفضي الى تملك الشخص الخاص للمشروع.
)))  مروان القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، مرجع سابق، ص 437.
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الشــخص الخاص إلّ وفق معايير تحدد بنص تشــريعي آخر يحدده المشــرع. فالمعيار الشــخصي الذي 
يقــوم عليــه عقــد الامتيــاز لا وجــود لــه فــي نظــام التفويــض، إذ يقــوم علــى معاييــر موضوعيــة؛ ذلــك أن 
لعقــد تفويــض المرفــق العــام نظــام قانونــي يختلــف عــن النظــام القانونــي لعقــود إداريــة أخــرى كالصفقــات 

العامــة)))

 هذا وقد عرف المشرع الفرنسي تفويض المرفق العام في المادة 38 من قانون سابان »Loi Sapin« بأنه 
العقد الذي يعهد بموجبه شــخص من أشــخاص القانون العام الى شــخص عام أو خاص إدارة مرفق 
عام، بحيث يكون المقابل المالي الذي يحصل عليه هذا الأخير مرتبطاً بصورة جوهرية بنتائج استغلال 
 المرفق، كما يمكن أن يعهد الى صاحب التفويض إقامة منشآت واكتساب أموال ضرورية للمرفق))).

وقــد اكــد مجلــس الدولــة الفرنســي أن تفويــض المرفــق العــام يمتــاز بوجــود مرفــق عــام وتنفيــذه عبــر مكافــأة 
المتعاقــد مــع الإدارة، مــن خــال عائــدات هــذا التنفيــذ. 

Le Conseil d’Etat a precise que le delegation de service public se caracterisait(3): 
- par son objet, portant sur l’execution du service public, et par le mode de remuneration 
du cocontractant de l’administration (Conseil d’Etat, 22 Mars 2000, Epoux Lasaulce). 
- cette remuneration devant etre substantiellement assuree par le resultat de l’exploitation du 
service (Conseil d’Etat, 15 Avril 1996, Prefet des Bouches-du-Rhone et 30 juin 1999, SMITOM). 
  Ceci suppose que le delegataire assume une part du risque d’exploitation (C.E, 15 Juin 
1994, Syndicat intercommunal des tronsports publics de la region de DOUAI).

   بنــاءً علــى مــا تقــدم، يتضــح أن تفويــض المرفــق هــو عقــد مبنــي علــى نظــام قانونــي يحــدد أسســه 
المشــرع، إلا أن العلاقــة بيــن المفــوض )صاحــب التفويــض( والســلطة المانحــة هــي علاقــة تعاقديــة 
تهــدف الــى اســتغلال مرفــق عــام لــه وجــود، دون الحاجــة الــى الترخيــص لبنــاء المشــروع وغيــر ذلــك 
كمــا هــو الحــال فــي عقــد الBOT، علــى أن المقابــل المالــي يبقــى مرتبطــاً بانعكاســات ونتائــج اســتغلال 
 substantiellement assuree par le      la remuneration devant etre( المرفــق العــام

resultat de l’exploitation du service (، وعلــى هــذا اســتقر الفقــه والاجتهــاد.

)))  مروان القطب، المرجع أعلاه، ص 447.
(2)  « La delegation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 

gestion d’un service public dont elle a la responsabilite a un delegation public ou prive, dont la remuneration 
est substantiellement liee au resultat de l’exploitation du service. Le delegataire peut etre vharge de constru-
ire des ouvrages ou d’acquerir des biens necessaires au service ». 

(3) Site de www.marche-public.fr 
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الخاتمة

   إنّ إدارة المرافــق العامــة تبقــى خاضعــة لســلطة الإدارة العامــة الاستنســابية والتــي يعــود لهــا اختيــار 
طريــق ذلــك، بمــا تــراه ملائمــاً فــي ســبيل تحقيــق المصلحــة العامــة وتحقيــق النمــو الاقتصــادي، علــى أن 
ذلــك لا يمكــن أن يؤثــر علــى طبيعــة المرفــق العــام أو علــى دور الدولــة فــي الرقابــة والإشــراف علــى 
تنفيــذه وتحمــل التبعــات الملقــاة علــى عاتقهــا. ورغــم ذلــك، فــإن ظاهــرة الخصخصــة لــم تكــن صدفــة أو 
كطــرح حــلّ مفاجــئ، إنمــا أتــت نتيجــة للتطــور الــذي حصــل فــي النظــم الاقتصاديــة خصوصــاً لجهــة دور 
القطــاع الخــاص علــى الصعيــد الاقتصــادي ورفــع الناتــج القومــي للــدول، وإعــادة النظــر فــي دور الدولــة 
لجهــة الأنشــطة العامــة الاقتصاديــة. فالخصخصــة كمفهــوم ونهــج سياســي اقتصــادي هــي مــن المقــولات 
القديمــة والحديثــة فــي لبنــان، فهــي قديمــة لكــون لبنــان عُــرف بــدور مميــز فــي قطاعــات اقتصاديــة، وخيــر 

دليــل علــى ذلــك القطــاع المصرفــي والتأميــن وقطــاع الطيــران ...

 ولا يغفــل علــى أحــد أن الخصخصــة كسياســة اقتصاديــة تجــد فــي لبنــان مــن يــروج لهــا ويحــارب دور 
الدولــة الاقتصــادي مســتنداً الــى ضعــف وضــع القطــاع العــام المتــردي وزيــادة الديــن العــام، فيــراد مــن 
خــال ذلــك توكيــل القطــاع الخــاص بالحلــول محــل أشــخاص القانــون العــام، رغــم أن التشــريع اللبنانــي 
ســار نحــو الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص للمشــاريع التــي هــي موضــوع الخصخصــة. وهــذا لا 
يعنــي أن نختبــأ خلــف إصبعنــا والســير نحــو الخصخصــة الكليــة، فلبنــان لا يمتلــك المشــاريع الاســتثمارية 
الكبــرى إنمــا تقتصــر علــى عــدّة قطاعــات خدماتيّــة )كالكهربــاء والاتصــالات ...( أصبحــت فــي الــدول 

الأخــرى مــن البديهيــات علــى الصعيــد الخدماتــي. 

  إنّ الحديــث عــن الإصــاح الإداري عبــر الخصخصــة هــو بعيــد مــن المنطــق، فالخصخصــة تكــون 
فــي المجــال الاســتثماري و«هشاشــة« القطــاع العــام معــزواً الــى فشــل الحكومــات فــي رســم سياســة إداريــة 
واقتصاديــة وماليــة ســليمة. لذلــك، فــإنّ الخصخصــة لا يمكــن أن تكــون العــاج الوحيــد الناجــع »لــداء« 
القطــاع العــام فــي لبنــان، وخيــر مثــال علــى نجــاح القطــاع العــام هــو قطــاع التبــغ والتنبــاك )الريجــي( الــذي 
يحقــق أرباحــاً عاليــة ويغــذي خزينــة الدولــة، فضــاً عــن قطــاع الطيــران المتمثــل بطيــران الشــرق الأوســط 

والــذي مــازال فــي تطــور مســتمر ... 

 أخيــراً، يبقــى القــول بأنــه مــع التطــور الملحــوظ علــى الصعيــد الدولــي المتمثــل بالعولمــة ودور القطــاع 
الخــاص الــذي أصبــح أمــراً واقعيــاً لا يمكــن الهــروب منــه، ورغــم التطلــع المســتمر وبقــاء الأمــل بالقطــاع 
العــام فــي تأميــن الخدمــة العامــة، إلا أن ذلــك يفضــي الــى المطالبــة بالاســتفادة مــن تجــارب القطــاع 
الخاص دون خلق الجماعات الاحتكارية )كما هو الحال بالنســبة الى Liban Post وشــركات الهاتف 

الخلــوي(.
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